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Abstract
Personal status is a combination of characteristics and circumstances that distinguish an 
individual from others, determining their legal status within society. In Islamic countries, 
there is a close tie between personal status and religion, as Islamic law governed these 
nations until the late nineteenth century. Islamic countries diverge in legislating laws and 
regulations governing personal status rights, as well as their adherence to Islamic law 
in legislation in the scope of personal status. The main question is: How could an inter-
denominational personal status law be drafted? What mechanisms can be employed to 
formulate it? What are its implications? This study conducts a legal analysis of personal 
status systems in Islamic countries using a descriptive-analytical approach. It demonstrates 
that while the jurisprudential schools of thought in these countries differ in shaping 
family law, the general principles governing family law are largely identical due to the 
close relationship between these issues and religious and moral teachings. As a result, it is 
desirable and feasible to draft an interdenominational personal status law.
Keywords: Personal status, rights in Islam, legal system in Islamic countries, convergence.
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دراسة إمكانية صياغة قانون للأحوال الشخصية 
عابر للمذاهب

غياث‌الدين )سيامک( قياسي سررکي2

]تاريخ الوصول: 1401/01/22 هـ ش؛ تاريخ القبول: 1401/04/03 هـ ش[

المستخلص
الأحـوال الشـخصية هـي مجموعـة مـن السـمات والظـروف التـي تميـز فرد الإنسـان عن غيـره، وتعيّن 
وضعـه القانونـي فـي المجتمـع. هنـاك علاقـة وثيقـة بيـن الأحـوال الشـخصية والديـن فـي البلـدان 
كانـت الشـريعة الإسالمية هـي التـي تحكـم  الإسالمية، حيـث أنـه حتـى نهايـة القـرن التاسـع عشـر، 
هـذه البلـدان. وتنقسـم الـدول الإسالمية فـي تشـريع القوانيـن، والأنظمـة التي تحكم حقـوق الأحوال 
الشـخصية،  الأحـوال  بنطـاق  المتعلقـة  التشـريعات  فـي  الإسالمية  بالشـريعة  الشـخصية، وتمسـكها 
إلـى عـدة حـالات. والسـؤال الرئيسـي هـو: کيـف يمکـن انجـاز صياغـة قانون للأحـوال الشـخصية عابر 
للمذاهب؟ وبأي آلية يمكن صياغته؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؟ تقوم هذه الدراسة باجراء تحليل 
قانوني لأنظمة الأحوال الشخصية في البلدان الإسلامية، متخذة المنهج الوصفي-التحليلي منهجا 
لهـا. ويوضـح هـذا المنهـج، أنـه علـى الرغـم مـن أن المذاهـب الفقهيـة فـي البلـدان الإسالمية ليسـت 
متطابقة في تشكيل قانون الأسرة، ولكن بسبب عوامل، کالعلاقة الوثيقة بين قضايا هذا الجزء من 
القانون مع التعاليم والمعتقدات الدينية والأخلاقية، فإن المباني العامة التي تحكم قانون الأسرة في 
هـذه البلـدان متطابقـة جـدا. لذا، فـإن إمكانية صياغة قانون للأحوال الشـخصية عابر للمذاهب، أمر 

مرغوب فيه ويمكن تحقيقه.
الکلمات المفتاحية: الأحوال الشخصية، الحقوق في الإسلام، النظام القانوني في البلدان الإسلامية، التقارب.
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تميهد

ينقسـم القانـون والقانـون المدنـي، اللـذان ينظمـان علاقـة الانسـان بالآخريـن، إلـى قسـمين 

رئيسـيين: الأحـوال الشـخصية والمعامالت. فتحـدد الأحـوال الشـخصية علاقـة الشـخص 

بأسرته، والمعاملات، علاقاته المالية بالآخرين. الأحوال الشخصية هي مجموعة من السمات 

والظروف التي تميز فرد الإنسان عن غيره، وتعيّن وضعه القانوني في المجتمع. هناك علاقة 

وثيقـة بيـن الأحـوال الشـخصية والديـن فـي البلـدان الإسالمية، حيـث أنـه حتـى نهايـة القرن 

، كانت الشريعة الإسلامية هي التي تحكم هذه البلدان. لكن حدثت تغييرات  التاسع عشر

تدريجيـة فـي قوانيـن الـدول الإسالمية بعـد ذلک الزمان. تنقسـم الدول الإسالمية في تشـريع 

القوانين، والأنظمة التي تحكم حقوق الأحوال الشخصية، وتمسكها بالشريعة الإسلامية في 

التشريعات المتعلقة بنطاق الأحوال الشخصية، إلى عدة حالات:

الف: البلدان التي تميل إلى التشريع على أساس الفقه. هناك دولاً، تشكل التعاليم الفقهية 

فيهـا، المصـدر الأول لتشـريع القوانيـن. لكنهـا لا تصر علـى فقه مذهب معين، وقـد تجاوزت 

حدود تقسيمات المذاهب. بعبارة أخرى، إن هذه الدول بينما تقيّد نفسها بالالتزام بالشريعة 

يا،  ، وسـور الإسالمية، فقـد تحـررت مـن القيـود المفروضـة وفـق مذهـب معين.وهـذه  کمصـر

والأردن، والعراق، والكويت. )ابوزهرة، 1958:ج4، ص24؛ السباعي، 1417: ص16(

ب: البلـدان التـي تميـل للتعدديـة فـي قانـون الأحـوال الشـخصية علـى أسـاس التعددية في 

المذاهب. هذه الدول، بناءً على احترامها للمذاهب المختلفة، تعمل وفق قوانين الأحوال 

الشـخصية المتعـددة، القائمـة علـى الشـريعة الإسالمية والمذاهـب المتعـددة. تعـد إيـران، 

ولبنان، وأفغانستان، والبحرين من هذا القسم. )الشلبي،1370: ص18(

ج: الـدول التـي تميـل إلـى تطبيـق قانـون الأحـوال الشـخصية الموحـد، علـى أسـاس مذهـب 

معين. تصر بعض الدول على سن قوانين الأحوال الشخصية على أساس فقه مذهب معين،  
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كسلطنة عمان التي تسن قوانينها وفق "المذهب الإباضي"، )السالمي، 2010: ج3، ص193؛ 

بکوش، 1407: ص428؛ صدر قانون الاحوال الشـخصية في سـلطنة عمان بمرسـوم سـلطاني، 

1997: رقـم 97/32( والسـعودية وقطـر يشـرعان قوانينهمـا وفـق "المذهـب الحنبلـي". )صـدر 

، 2006: ص22؛ قانون تنظيم الزواج من الاجانب و قانون الولاية علي اموال  قانون الاسرة في قطر

القاصرين، 2004: ص40(

د: الـدول التـي تميـل الـى العلمانيـة فـي القانـون )Legal secularism(. وهـي دول لا تنحصـر 

فـي فقـه ومذهـب معيـن فـي الأحـوال الشـخصية، والقوانيـن المتعلقـة بنطـاق قانـون الأحوال 

، فـإن قوانينهـا لا تتبـع الفقـه. وفي بعـض الحـالات ان دولاً کتونس،  الشـخصية. وبمعنـى آخـر

إندونيسيا، وماليزيا، اعتمدت قوانين علمانية بشأن الأحوال الشخصية.  والمغرب، وتركيا، و

)السباعي، 1417: 15(

، هـو تعبيـر عـن الوضع الراهن للأحوال الشـخصية فـي الدول الإسالمية. ونحاول في  مـا ذکـر

هـذه الدراسـة، بعـد شـرح ضـرورات الأحـوال الشـخصية، أن نرسـم الوضـع المطلـوب، أو "مـا 

كـم القضايـة فـي الصعيـد المرتبـط  ينبغـي أن يكـون"، ونبيـن مقتضيـات العدالـة فـي المحا

بمجـال الأحـوال الشـخصية. كمـا نناقـش أيضا، إمكانيـة صياغة قانون للأحوال الشـخصية 

عابر للمذاهب. لذلك، بعد شرح بعض القضايا الأولية، لإثبات وجود قانون عادل ومرغوب 

إمكانيـة صياغـة قانـون للأحوال الشـخصية عابر للمذاهب، سـندرس عـدة مناهج،  فيـه، و

وهي تعدد قانون الأحوال الشخصية، وتطبيق قانون واحد للأحوال الشخصية، ونظرية وحدة 

قانون الأحوال الشخصية.

1. الاحوال الشخةيص

يتكـون مصطلـح "الأحوال الشـخصية" من كلمتيـن: الأحوال، جمع حال، والشـخصية وهي 

"الأحوال"، فعل "حال"  اسم منسوب الى شخص. )انصاري وطاهري، 1384: ص116 ( فـجذر
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كثر  ثلاثي. وفي اللغة تحمل معنيين: السنوات والحالات. ويكون استخدام المعنى الثاني أ

"الشخصية" هو مصدر مجعول  شيوعاً. )ابراهيم مصطفي و آخرون، د.تا: كلمة حال الشئ( و

لـ"شـخص". والشـخص هـو عضـو في المجتمع، له حق وعليه تكاليـف. )ابراهيم مصطفي 

و أخـرون، د.تـا: كلمـة حـال الشـئ( تشـير الشـخصية أيضـا، إلـى قدرة الشـخص على التمتع 

بالحقوق والواجبات. )جعفري لنکرودي، 1378: ص379(

إن معنى هذه الكلمة في الاصطلاح، ووفقا للمصاديق المتفق عليها في الأحوال الشخصية، 

، أو وجود ميزة،  کالـزواج والطالق، والابـوة والبنـوة، هـي عبـارة عن عناوين، تتسـبب في ظهـور

، ويترتب عليهـا اثر قانونـي. کالـزواج الذي  أو حالـة فـي شـخص، فيمـا يتعلـق بشـخص آخـر

يجعل الرجل زوجًا لامرأة وتكون المرأة زوجة لرجل ما، فالقانون يرتب أثرا على هذه العلاقة". 

، في تعريف الأحوال الشخصية:  ، 1387: ص27( تنص المحكمة العليا في مصر )باريکلو

»إنهـا مجموعـة مـن السـمات الطبيعيـة، أو العائليـة التـي تميـز الانسـان عـن غيـره، ويرتـب 

القانون عليه آثارا، کـ إن هذا الإنسان هو رجل ام امرأة، أعزب أو متزوج أو مطلق، ولد شرعي 

أم غيـر شـرعي، مؤهـل أو يفتقـر إلـى الاهليـة بسـبب صغر سـنه، أو الجنون أو السـفه. )عزمي 

بكري، 1999: ج1، ص14(

وبناءً عليه، هناك عنصران أساسيان في مفهوم الأحوال الشخصية:

، کالابـوة والبنـوة، أو  أولاً: أن تكـون السـمة الناتجـة عنـه، فـي شـخص بالنسـبة لشـخص آخـر

. الامومة والبنوة الذي تكوِّن نسبة بين شخص وآخر

ثانيـاً: هـو أن القانـون يقبـل هـذه الميـزة رسـميا، ويرتـب عليهـا آثـارا. فمثال، فـي حالة الـزواج، 

يجـب علـى الـزوج دفـع نفقـة الزوجة، كما يجب أن تعيـش الزوجة معه. ونتيجـة لذلك، فإن 

إنما يجب أن يقرها القانون أيضا، ويرتب عليها آثارا. فبوجود  مجرد وجود نسبة ما، لا يكفي، و

هـذه الميـزة، تختلـف الأحـوال الشـخصية مـن الناحيـة المفاهيميـة عـن باقـي الحـالات، 

، والرشد والسفه، والعقل والجنون؛ لأن هذه العناوين فعالة، ومؤثرة في قدرة  کالصغر والكبر



لأول لأول، العد دا 232 / الدرااست ال ةينوناقالمةنراق، المجلد ا

الشـخص على التمتع بها أو اسـتيفاءها، والقانون يرتب عليها آثارا من هذا الحيث، بينما 

ترتبـط الأحـوال الشـخصية بالآخريـن، وتترتـب وفقهـا آثـارا بالنسـبة الـى الآخريـن.  )صفايـي 

وقاسم زاده، 1398: ص10(

2. البلدان اسلالامةي

أدى عدم هيمنة الحكم الإسلامي، وكون بعض شعوب العالم من غير المسلمين، إلى قيام 

 ، الفقهاء وعلماء القانون المسلمين، بتقسيم العالم إلى تقسيم عام: دار الإسلام، ودار الكفر

ودار العهـد. وبالطبـع، هـذا التقسـيم مجـرد تقسـيم فقهي وقانونـي، ولا يوجد معيـارا، أو قاعدة 

لهذا التقسيم في التعاليم القرآنية والروايات. وحسب التقسيم أعلاه، فإن السؤال الذي يطرح 

نفسـه: على أسـاس أي معيار يقال: إن دولة معينة هي دولة إسالمية، أو غير إسالمية؟ وهل 

، هو النظام السياسـي، والحكام، وسـيادة  هي على أسـاس ديانة غالبية سـكانها؟ أم المعيار

هذه الأراضي؟ أم أن كلا من المعيارين المذكورين مناط هذا التقسيم؟ اختلفت آراء الفقهاء 

، فاعتبـر البعض، حاكمية الإسالم والاحكام الإسالمية، مقياسـا. لذلك،  فـي هـذا المضمـار

فـالأرض التـي ظهـرت فيهـا الأحـكام الإسالمية، تعتبـر أرضـاً إسالمية، حتـى لـو كان معظـم 

، ستكون أرضاً غير إسلامية، رغم أن  سكانها من الكفرة. والأرض التي تشرع فيها أحكام الكفر

معظم سكانها مسلمون. )اللطفي الفطاني، 1998: ص31(

، العنصـر السـكاني فعـالاً فـي صـدق دار الإسالم . )الآصفـي وشـبيب، د.تـا:   واعتبـر الآخـر

صص395 -384( وقال البعض، تماشيا مع هذه الفكرة، أن المهم في اعتبار دولة إسلامية، 

هـو کثـرة المسـلمين وليـس غالبيـة المسـلمين. وعلـى هـذا الأسـاس، المقصـود مـن الكثـرة، 

الكثرة نسـبيا، حيث يجب أن تكون كثافة المسـلمين امرا مشـهودا به. وعليه فينبغي يكون 

المسلمون  مؤثرين في المعادلات السياسية والوطنية لتلك الدولة، ولديهم تأثير فعال.
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ارتأت منظمة التعاون الإسالمي، الدولة الإسالمية هي بلد يكوّن المسـلمون غالبية سكانه. 

، في الوقت الحالي )أي عام 2021(، إن عدد الدول  )ديلمي، 1381: ص35( فوفقاً لهذا المعيار

الإسلامية هو 57 دولة. وللدول الإسلامية، بحسب المذاهب الفقهية المؤثرة في مجال قانون 

الأحـوال الشـخصية، عـدة توجهـات وهـي: تعـدد قانـون الأحـوال الشـخصية، وتطبيـق قانـون 

موحد للأحوال الشخصية، ونظرية وحدة قانون الأحوال الشخصية. ولإثبات قانون منصف 

يا. ومطلوب، تصبح دراسة هذه التوجهات امرا ضرور

3.ن ظر ةيتعد دقونان الأحوال الشخةيص

وفقـا لقواعـد القانـون، ينبغـي أن يحکـم القانون جميـع مواطني الدولـة، وهذا هو الأصـل. لذا، 

ازدواجيـة القانـون وتعـدده فـي الأحـوال الشـخصية، اسـتثناء يحتـاج إلـى تبرير منطقـي. وفي 

القضايا القانونية في الدول الإسلامية، ليست الأحوال الشخصية للأغلبية فقط، هي المهمة، 

إنما الأحوال الشخصية للأقليات أيضا مهمة في حد ذاتها. وفي المقابل، من منظور القانون  و

الدولي الخصوصي، تلعب الجنسية والإقامة، دورا في تحديد القانون السائد، وليس لعنصر 

المذهـب، أي تأثيـر فـي تحديـد القانـون الذي يحكم الأحوال الشـخصية. لتبرير هـذا الرأي، 

الذي يتعارض مع مبدأ حكم القانون الواحد على جميع مواطني الدولة، يمكن الاستشهاد 

بالمباني والحجج التالية:

لأحوال الشخةيص لاجتماع ةيلتعد دقواينن ا 3-1. المب يناالفلس ةيفوا

إن فلسـفة القانـون، هـي مفهـوم التفكيـر الخارجـي والنقـدي حـول مجموعـة القواعـد العامـة 

إقامة العدل. )خسروبناه، 1385: ص95(  والملزمة، التي يتم وضعها من أجل إقامة النظام، و

كثر  كمـا أن موضوعـات فلسـفة القانـون غالبـا هـي كليـة ونظريـة، ويتعامل فيلسـوف القانـون أ



لأول لأول، العد دا 234 / الدرااست ال ةينوناقالمةنراق، المجلد ا

، مع المناقشات النظرية لطبيعة الحق والعدل والقانون. ومن جهة أخرى،  من أي شيء آخر

يتعامـل علـم الاجتمـاع القانوني مع الدراسـات التجريبيـة والعلمية للقانون. ومـع ذلك، فإن 

أوجه الشـبه بين التخصصين، أدت إلى ارتباك بعض قضاياهما، بما في ذلك نظرية تعدد 

قوانين الأحوال الشخصية من منظور هذين التخصصين المهمين والمؤثرين:

1. العـدل: قـدم علمـاء القانـون والأخالق عـدة تعريفـات للعـدل: »العـدل بالمعنـى العـام، 

مفهـوم يشـمل جميـع الفضائـل، وبالمعنـى الخاص، فضيلة يجـب أن يُمنح بموجبها كل 

يان، 1376: ص34( وقد أضاف البعض شرطًا لهذا التعريف:  شخص ما يحق له«. )کاتوز

لا يضـر بالمصلحـة العامـة«. واعتبر حكماء وعلمـاء القانون الغربيون، في الغالب، بيان  »أ

أرسطو هذا، أفضل تعريف للعدالة، والحقوا اليه جملة من شيشرون، القانوني والخطيب 

نظـر  مـن وجهـة  تبريـرا  كثـر  الأ التعريـف  وأمـا  ج1، ص205(  )کاتوزايـان، 1377:  الرومانـي. 

»العـدل يعني إعطاء  : »العدل هو منـح الحق لصاحبه«، و علمـاء القانـون المسـلمين، هـو

يـان، 1377: ص34(  إن تعريـف علمـاء المسـلمين للعدالـة،  الحـق للصالحيـن«. )کاتوز

يرجـع الـى مراعـات الاسـتحقاق، ومأخـوذ مـن كلام الإمـام علـي؟ع؟ الـذي قـال رداً لسـؤال 

مُـورَ مَوَاضِعَهَـا" )السـيد الرضـي، 1414: ص553( کمـا يعتقـد 
ُ ْ
 يَضَـعُ ال

ُ
عَـدْل

ْ
عـن العـدل: " ال

 . البعض، أن هذا التعريف يمكن استنتاجه من أفكار الفيلسوف اليوناني العظيم أرسطو

)جوان، 1326: ج1، ص123(

في مقابل نظرية العدالة الاستحقاقية، هناك نظرية أخرى تم التعبير عنها بالعدالة المتساوية، 

لأن مـن معانـي العـدل هـي التسـاوي.  عـرّف بعـض مؤلفـي المعاجم، العدالـة بأنها مصطلح 

يقتضي معنى التساوي. )الراغب الاصفهاني، 1412: مادة عدل( کما أن العدالة على النحو 

المنصـوص عليـه فـي المواثيـق الدوليـة، بما فـي ذلك المادتـان 2 و 16 مـن الإعلان العالمي، 

والمادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هي التساوي.
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تشخيص العدالة ووضع معيار معقول لها، بغض النظر عن معايير الوحي، هو من أصعب 

الموضوعات في فلسفة القانون. يعتقد بعض فلاسفة القانون، أن العدالة التي هي موضوع 

بحثنا، هي العدالة العامة، والمطلقة، والشاملة، والعابرة للزمان، والعابرة للمكان، كما أطلق 

عليهـا أرسـطو العدالـة الطبيعيـة. وكان يقصـد مـن العدالـة، »أنهـا قاعدة شـمولية، وهي نوع 

ينبع من طبيعة الأشياء، ولا علاقة لها بمعتقدات الأفراد والقوانين التي تحكم المجتمع«. 

يان، 1377: ج1، ص618( كما عزز البعض -من خلال منظور اجتماعي- الاعتقاد  )کاتوز

بـأن العدالـة تأتـي مـن الضميـر العـام. كمـا يعتقـد البعـض، أنه يجب اسـتنباط واسـتخراج 

الأحكام العادلة من خلال العقل، ومن خلال تحليل القضايا والمثل الاجتماعية. )جوان، 

1326: ج1، ص190(

وعليـه يمكـن اتخـاذ مفهومين محددين وعاميـن للعدالة: أحدهما احترام حقـوق الآخرين، 

والآخر هو القيام بالعمل الحكيم، ووضع كل شيء في موضعه الصحيح، وهو أحد مصاديق 

احتـرام حقـوق الآخريـن. كمـا أن مقتضـى تحقيق العدالة والقسـط في المجتمـع، هو إعطاء 

حقوق جميع المواطنين والأفراد، من جميع الديانات والمناهج والأعراق والقوميات. وعليه، 

فقد استدل بعض المفكرين المسلمين بمبدأ العدل في بعض أحكام ومصاديق الأحوال 

الشـخصية.  )مطهـري، 1381: ص271؛ حکيمـي، 1383: ص68( كما قـال آخرون: »ان نظام 

المواطنة للأحوال الشخصية في القانون الإيراني، سيكون متوافقا مع مصالح الأسرة، والخلفية 

التاريخية، والإسلامية، والمساواة، والعدالة«. )متولي، 1378: ص80( 

ولذلك، إن كون لكل طائفة دينية في لبنان محكمة منفصلة، يصدر فيها حكم، بناء على 

الأحـوال الشـخصية لتلـك الطائفـة، يعـد اجـراءا فـي مسـار تحقيـق العدالـة، حيـث أن ايجاد 

، واحتـرام هذا التنوع الديني وفقا للمادة 9 من الدسـتور اللبناني، هو من  مقدمـات هـذا الأمـر

واجبات الحكومة.
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2. التعددية القانونية: للتعددية تطبيقات مختلفة في مجالات مختلفة من فلسـفة الدين، 

وفلسـفة الأخالق، والقانـون، وعلـم الاجتمـاع. وكلهـا تشـترك فـي الاعتـراف بالتعدديـة، مقابل 

إن اهتمـام علمـاء القانـون بالمجتمـع، وبالوقائـع الموجـودة، هـو نتيجـة للتعاليـم  الوحـدة. و

الاجتماعيـة )السوسـيولوجية(. إن أحـد إنجـازات مـدارس علـم الاجتمـاع، التـي لهـا فوائـد لا 

يمكن إنكارها، هي "التعددية القانونية". )صانعي، 1381: ص48( يعتقد البعض، بأن لا تعني 

التعددية القانونية، ديمقراطية قانونية مباشـرة بمعنى وضع القانون بمشـاركة جميع الناس، 

كمـا هـو الحـال فـي عدد محدود مـن الولايات في أمريكا وسويسـرا. )صانعـي، 1381: ص48( 

بل إن "التعددية القانونية"، قد تحققت عندما قام ممثلو الشعب المنتخبون بسن القانون، 

أو سن قوانين مختلفة، للمجموعات الدينية، والمذهبية، والعرقية ذات العادات والأحكام 

المختلفة. )صانعي، 1381: ص48(

ويرى آخرون، أن التعددية القانونية، هي قبول عدة مبادئ كمصدر لسيادة القانون. )شهابي، 

د.تـا: ص135( ويمکـن أن يکـون هـذا المعنـى مـن التعدديـة هرميـاً أو مسـتقلا. فالتعدديـة 

الهرميـة، تعنـي الإيمـان بالعديـد من المبادئ التي تكـون في طول بعضها البعض، حيث أن 

المبدأ الأدنى يستمد صلاحيته من المبدأ الأعلى. وتعني التعددية المستقلة، الإيمان بتعدد 

المبادئ التي تكون في عرض بعضها البعض، ولا يستمد أي من المبادئ اعتباره، من مبدأ 

. مـن الإنجـازات المهمة للتعددية في النظـام القانوني، أنها تتيح مرونة للنظام القانوني،  آخـر

وتحقق إمكانية الفصل الماهوي للقواعد القانونية.

يمكـن رؤيـة مظاهـر مـن النهـج التعـددي فـي مختلـف قوانيـن إيـران، كمـا هـو الحـال فـي 

التـي قبلـت تعـدد  ، حيـث يمكـن تسـمية المـادة 13و19 و26 بالمـواد الأساسـية  الدسـتور

القوانين في اطار العام. ويمكن رؤية هذا النهج أيضا في القوانين والمحاكم اللبنانية، كما 

بيّنـا، فلـكل مـن الطوائف الدينيـة في لبنان، محكمة منفصلة يصدر فيها حكم، بناء على 

الأحوال الشخصية لتلك الطائفة.
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لأحوال الشخ ةيصللأقلايت ف يالوقاينن والموا قيثالدولةي 3-2. تحري قواينن ا

اليـوم، هنـاك عـدد قليـل مـن البلـدان التـي لا تواجـه قضيـة الأقليـات علـى أراضيهـا. ليـس 

للأقليـة معنـى واحـد، بل لها مظاهر عرقية، ولغوية، ودينية، ومذهبية مختلفة. الأقليات هي 

جـزء مـن النظام العالمي لحقوق الإنسـان، ولديها حقوقها الطبيعيـة والخاصة. ومن القضايا 

المعقدة نسبيا في الدول الإسلامية، هي قضية حقوق الأقليات، خاصة فيما يتعلق بأحوالهم 

الشـخصية.  اتخـذت الخطـوة الأولـى فـي صياغة حقـوق الأقليـات، بإبرام معاهـدات ثنائية، 

أو متعـددة الأطـراف، ودعمهـا بجديـة، مـن خلال جهـود الأمم المتحدة ومناقشـاتها الطويلة. 

تـم تضميـن الحـق في الحيـاة، والحق في الهوية، وحرية الاعتقاد، وممارسـة الدين، والتعليم 

، 1374: ص325( الديني للأقليات، في المسودة الثانية من ميثاق الأمم. )مهربور

، والدين. وهذه الحماية  ، والضميـر  كمـا يدعـم الإعالن العالمي لحقوق الإنسـان حرية الفكر

تشمل الأقليات ايضا، حيث تنص المادتين 2 و 18 من هذا الإعلان: »يمكن لكل فرد، التمتع 

بجميـع الحقـوق، والحريـات المنصـوص عليهـا فـي هـذا الإعالن، دون أي تمييز من حيث 

العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو المذهب، أو العقيدة السياسية، أو أي عقيدة أخرى. 

. بالإضافة إلى  وكذلك التابعية، أو الوضع الاجتماعي، أو الثروة، أو الولادة، أو أي موضوع آخر

ذلك، لا يجوز أن يكون هناك تمييز على أسـاس الوضع السياسـي، أو الإداري، أو القضائي، 

أو الدولـي للبلـد أو الإقليـم الـذي ينتمي إليه الشـخص. سـواء كانت هذه الدولة مسـتقلة، أو 

تحت الوصاية، أو الحكم الذاتي أو أن سيادتها محدودة«.  

وتنـص المـادة 27 مـن المعاهـدة الدوليـة الخاصـة بالقانـون المدنـي والسياسـي علـى: »فـي 

البلـدان التـي توجـد فيهـا أقليـات عرقيـة، أو دينيـة، أو قوميـة، لا يجـوز حرمـان الأشـخاص 

المنتميـن إلـى هـذه الأقليات من حق التعايش مع أعضاء آخرين من مجموعتهم الثقافية، 

ويجوز لهم إتباع دينهم، وأن يتصرفوا بموجبه، و أن يتحدثوا بلغتهم«. كما تنص المادتان 18 

و 26 من المعاهدة، على الحرية في ممارسة الشعائر الدينية.
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وتنـص الفقـرة الأولـى مـن المـادة 1 مـن إعالن القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز أو عـدم 

المسـاواة فـي الديـن، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عـام 1981، على ما 

، والوجـدان، والديـن. وهـذا الحق يضمن حريـة الفرد  يلـي: »لـكل فـرد، الحـق فـي حريـة الفكـر

في ممارسة دينه، أو معتقده، فضلاً عن حرية الفرد في التعبير عن دينه، أو معتقده، بشكل 

فردي أو بالاشتراك مع آخرين، في الأماكن العامة والخاصة، من خلال الشعائر والممارسات 

الدينية وتعلمها«. 

إلى أقليات  كمـا يتضمـن إعلان حقوق الأشـخاص المنتميـن إلى أقليات قومية، أو إثنيـة، و

دينية ولسانية، المعتمد في عام 1992، حقوقا مهمة للأقليات. تُلزم الفقرة الأولى من المادة 4 

الحكومات، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات يحترمون 

بشكل كامل وشفاف جميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية.

كيد عليه وتحديده في هذه اللوائح  كما نرى، أنه بعد حقوق الإنسـان الأساسـية، فإن ما تم التأ

والمواثيق الدولية، هو حرية العقيدة في العبادة الدينية. وبما أن الإسلام لا يقتصر على المجال 

الفردي، بل تشمل قواعد الدين، الأحوال الشخصية، فإنها تشمل الحرية التي تحميها اللوائح 

والمواثيق الدولية أيضا، من حرية عمل الأقليات فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية. ومن جهة 

أخـرى، تـرى الـدول الإسالمية، بصفتهـا أعضـاء في المجتمع الدولي، نفسـها ملتزمة بموجب 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات بين الدول، والمعاهدات 

الدولية التي انضمت إليها. وبما أن الدول الإسلامية انضمت إلى العديد من معاهدات حقوق 

الإنسـان، بما في ذلك المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسـية، وجعلت من 

واجبهـا الالتـزام بأحـكام هـذه المواثيق، لذلك، فإن الاسـتقلال القضائي للأقليات الدينية في 

مجال قانون الأسـرة والأحوال الشـخصية، وكذلك الممارسـات والمعتقدات الدينية الأخرى، 

باعتبارها شؤون شخصية، يتماشى تماما مع العديد من اللوائح والمواثيق الدولية.
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لأحوال الشخةيص دلال ةال ةيهقفلنظر ةيتعد دقواينن ا 3-3. المب يناوا

فـي كثيـر مـن البلـدان الإسالمية، اسـتلهاما مـن تعاليـم الإسالم، يُنظـر إلـى الناس مـن منظور 

م 
ّ
الإنسـانية وخلـق الله، وتحـاول حمايـة حقـوق جميـع الأفـراد والأقليـات، وتضعهـا علـى سـل

علاقاتها الاجتماعية. وعليه، فإن إحدى القضايا المهمة في هذا الصدد، والتي تحتاج إلى 

بحث ومناقشة، هي النظرة الإسلامية بشأن معرفة الأحوال الشخصية للأقليات، والاستقلال 

القضائـي للمذاهـب مـن منظـور الفقـه الإسالمي.  لذلـك، عبـر الاسـتفادة مـن الأدلـة القرآنيـة 

والروايـات وسـيرة الرسـول؟ص؟ وأهـل البيـت ؟عهم؟ وآراء الفقهـاء، ولا سـيما آراءهـم المشـهورة، 

سندرس وجهة النظر الإسلامية في تحديد قانون الأحوال الشخصية للأقليات.

دلال ةالقرةينآ 3-3-1. ا

أقرت الديانة الاسلامية المقدسة عقد زواج غير المسلمين، بما يتفق مع معاييرهم وأنظمتهم 

ورغباتهم، وحكمت بصحته. وفي هذا الصدد يمكن الاستشهاد بالآيات القرآنية التي نزلت 

ةَ الحَطَب<، )المسد/ 4( والآية الشريفة: 
َ
حول الأفراد وزوجاتهم، کالآية الشريفة؛ >وَأمرَأتُه حَمّال

وه<. )القصص/ 9( إن هاتين الآيتين، تحكمان 
ُ
ت أِمرأةُ فِرعَون قُرّتُ عَين لِي وَلك لا تَقتُل

َ
>وَقال

إن كان زواجهما صحيحاً  ضمنياً على صحة زواج أبي لهب من زوجته، و فرعون وزوجته، و

حسب ملتهم وليس الإسلام. لأن الله قدصرح في الآيتين أنهم ازواج.

3-3-2. المستندات الروائةي

تؤيد بعض الروايات، صحة واعتبار المقررات، والأنظمة المتعلقة بموضوع الأحوال الشخصية 

لغير المسـلمين، کالزواج، والانفصال والطلاق، والوصايا، والارث. وتنقسـم هذه الروايات إلى 

عدة فئات، بحسب كونها تتعلق بأبواب مختلفة من الفقه:
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لاولى:ر واايت باب الاکنح الفئ ةا

؟ع؟ صَدِيـقٌ، لَا يَـكَادُ يُفَارقُِـهُ إِذَا ذَهَـبَ  ِ
بِـي عَبْـدِ اَلّلَ

َ
ورد فـي حديـث صحيـح سـنداً: »كَانَ لِ

فَهُمَـا، إِذَا 
ْ
، يَمْشِـي خَل هُ سِـنْدِيٌّ

َ
اءِيـنَ، وَ مَعَـهُ غُلَامٌ ل

َّ
حَذ

ْ
مَكَانـاً، فَبَيْنَمَـا هُـوَ يَمْشِـي مَعَـهُ فِـي اَل

يْنَ 
َ
ةِ، أ

َ
فَاعِل

ْ
: يَا اِبْنَ اَل

َ
ابِعَةِ قَال ا نَظَرَ فِي اَلرَّ مَّ

َ
مْ يَرَهُ، فَل

َ
اتٍ، فَل جُلُ يُرِيدُ غُلَامَهُ ثَلَاثَ مَرَّ

تَفَتَ اَلرَّ
ْ
اِل

، تَقْذِفُ  ِ
: سُـبْحَانَ اَلّلَ

َ
 بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِـهِ، ثُمَّ قَال

َ
؟ع؟ يَدَهُ، فَصَكّ ِ

بُو عَبْدِ اَلّلَ
َ
: فَرَفَعَ أ

َ
كُنْتَ؟ قَال

ةٌ  ـهُ سِـنْدِيَّ مَّ
ُ
 أ
َ
ـتُ فِـدَاكَ، إِنّ

ْ
: جُعِل

َ
ـكَ وَرَعٌ. فَقَـال

َ
يْـسَ ل

َ
ـكَ وَرَعـاً، فَـإِذَا ل

َ
 ل
َ
نّ
َ
رَى أ

َ
ـهُ؟ قَـدْ كُنْـتُ أ مَّ

ُ
أ

ى  يْتُهُ يَمْشِـي مَعَهُ حَتَّ
َ
: فَمَا رَأ

َ
ـي. قَال ـةٍ نِكَاحـاً؟ تَنَحَّ عَنِّ

مَّ
ُ
 لِـكُلِّ أ

َ
نّ
َ
 مَـا عَلِمْـتَ أ

َ
: أ
َ
مُشْـركَِةٌ. فَقَـال

مَوْتُ بَيْنَهُمَا«. )الکليني، 1407: ج2، ص324(
ْ
قَ اَل فَرَّ

ان مفاد هذا الحديث، والنصوص الأخرى التي تشير الى زواج المشركين، تدل على الصحة 

، نفي نسـبة الزنا من أمـه وأبيه. فـإذا كان  المطلقـة لـزواج غيـر المسـلمين. ويلـزم مـن هـذا الامـر

زواجهما غير صحيح، فلم تكن تلك النسبة )الزنا( كاذبة، كما كان يعتقد الراوي ذلك، حيث 

ةٍ«، الذي  مَّ
ُ
 لِكُلِّ أ

َ
نّ
َ
: »أ نسـب الزنا إلى غير المسـلمين. كما جاء في حديث الإمام )ع( تعبير

. وبالطبع الزواج الموقع عليه، هو النکاح المقبول لدى تلك الامة.  يشـمل جميع أمم البشـر

لذلـك إذا تـزوج رجـل وامـرأة فيمـا بينهمـا، بشـكل لا يتفق مع الزواج الشـرعي وفق شـريعتهما، 

فلن تترتب عليه آثار الصحة، ولن يدخل في مضمون روايات النكاح الموقّع؛ لأن تعبير هذه 

الروايات لا يشمل مثل هذه الحالات، حيث تختص الرواية بالمصاديق التي يكون النكاح 

فيها مقبولا لدى تلك الامة.

، وبسـند صحيـح، أن أبي الحسـن الحذاء يقـول: »كنت عند أبي عبد  کمـا ورد فـي نـص آخـر

الله ×، فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة؟ فنظر إليّ أبو عبد الله؟ع؟ نظرا 

شـديدا. قـال: فقلـت: جعلـت فـداك، إنـه مجوسـي، أمـه أخته. فقـال: أوليس ذلـك في دينهم 

نكاحا؟«. )الکليني، 1407: ج7، ص239( وعبارة »أليس هذا زواجا في دينهم؟« تعني ما دام 

هناك زواج بينهما، فإن نسبة الزنا غير صحيحة.
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كمـا هـو واضـح، فـإن الروايـات والأحاديـث السـابقة، وبعـض الروايـات المذكـورة فـي النـكاح، 

تحترم زواج الأقليات. والنتيجة هي ترتب مطلق صحة النكاح عليه؛ لأن أقل ما يثبته التعليل 

فـي النهـي عـن القـذف، هـو أن القـاذف كاذب. وهذا يـدل على الصحة المطلقة لنكاح غير 

المسلمين. كما أنه يلزم منه، نفي نسبة الزنا لوالديه. فإذا كان زواجهما غير صحيح، لن تكون 

هذه النسبة باطلة بالنسبة لهما، كما كان يظن الراوي، حيث نسب الزنا إلى غير المسلمين. 

خاصة وأن الرواية تنص صراحة على أنه "أوليس ذلك في دينهم نكاحا؟"

الفئ ةالثةينا:ر واايت باب الطلاق

وورد فـي حديـث: »سـألت أبـا الحسـن الرضـا؟ع؟ عـن تزويـج المطلقـات ثلاثـا، فقـال لـي: إن 

طلاقكـم لا يحـل لغيركـم، وطلاقهـم يحـل لكـم، لأنكـم لا تـرون الثلاثـة شـيئا وهـم يوجبونهـا«. 

)الطوسي، 1390: ج3، ص293( إن سند هذا الحديث بسبب وجود "العلوي"، ضعيف، لأنه 

مجهـول. لكـن دلالتهـا تخلـو من أي اشـكال. وتوضيح ذلك: أنه يعرف مـن روايات كثيرة، أن 

إذا حصل هذا الطلاق بين الزوج  الطلاق لا يصح في بعض الصور السائدة لدى أهل السنة، و

إنما هذه المرأة تعتبر متزوجة.  والزوجة المنتمين للمذهب الشـيعية، لم يترتب عليه أثرا، و

وفي الوقت نفسه، تنص الروايات على أنه إذا وقع هذا الطلاق بين أهل السنة، حيث يؤمنون 

بصحته، فإن الامامية يعتبرونه صحيحا، ويسمحون بالزواج القادم من هذه المرأة.

الفئ ةالثالثة:ر واايت باب الوصةي

المعصـوم؟ع؟  لـم يسـمح  الذمـة، حيـث  أهـل  روايـات عديـدة علـى صحـة وصيـة  تؤكـد   

بانتهاكهـا. مـن ضمـن هـذه الروايـات، روايـة "ياسـر الخادم" عـن الامام الرضـا ×، حيث يقول: 

قُ  وْصَى عِنْـدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ جَلِيلٍ يُفَرَّ
َ
مَجُوسِ أ

ْ
 رَجُلاً مِنَ اَل

َ
نّ
َ
مُـونِ، أ

ْ
مَأ
ْ
ـى اَل

َ
»كُتِـبَ مِـنْ نَيْسَـابُورَ إِل

مُونُ لِلرّضَِا ×: مَا 
ْ
مَأ
ْ
 اَل
َ
مُسْلِمِين.َ فَقَال

ْ
قَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ فِي فُقَرَاءِ اَل فُقَرَاءِ، فَفَرَّ

ْ
كِينِ وَاَل مَسَا

ْ
فِي اَل
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كْتُبْ  مُسْلِمِينَ، فَا
ْ
ى فُقَرَاءِ اَل

َ
قُونَ عَل

َ
مَجُوسَ، لَا يَتَصَدّ

ْ
 اَل
َ
 اَلرّضَِا ؟ع؟: إِنّ

َ
 فِي ذَلِكَ؟ فَقَال

ُ
تَقُول

مَجُـوسِ«. 
ْ
ـى فُقَـرَاءِ اَل

َ
قَ بِـهِ عَل

َ
مُسْـلِمِينَ، فَيَتَصَـدّ

ْ
نْ يُخْـرجَِ بِقَـدْرِ ذَلِـكَ مِـنْ صَدَقَـاتِ اَل

َ
يْـهِ أ

َ
إِل

)الحر العاملي، 1409: ج19، ص343( 

قـال الريـان بـن شـبيب: سـألت الرضـا؟ع؟ فقلـت: »إن أختـي أوصـت بوصيـة لقـوم نصـارى، 

وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال: أمض الوصية على ما أوصت 

به، قال الله تعالى: )فإنما إثمه على الذين يبدلونه(«. )الحر العاملي، 1409: ج19، ص343(

إن احترام قوانين الأحوال الشخصية لأهل الذمة، بما في ذلك وصاياهم، أمر مهم لدرجة، أنه 

في حالة انتهاك حاكم مسلم لوصية أهل الذمة، يأمر الإمام؟ع؟ بالتعويض من أجل التصرف 

وفقا لوصيته.

وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه علـى عكس الميـراث، حيث لا يرث أهل الذمة من المسـلمين، فإن 

 ، الوصية تجوّز لهم. في هذا الصدد، يوجد تصريح، أنه إذا قام ذمي بوصية لصالح ذمي آخر

يجب العمل وفق وصيته. )الحر العاملي، 1409: ج19، ص343(

رلإث  الفئ ةالرابعة:ر واايت باب ا

غَيْـرُ  وْلَادٌ 
َ
أ وَ  مُسْـلِمُونَ،  وْلَادٌ 

َ
أ ـهُ 
َ
ل وَ  يَمُـوتُ،  نَصْرَانِـيٍّ  وْ 

َ
أ يَهُـودِيٍّ  فِـي  ؟ع؟  ِ

اَلّلَ عَبْـدِ  بِـي 
َ
أ »سـئل 

يثِهِمْ«. ) الحر العاملي، 1409: ج26، ص24( نقل الكليني هذا  ى مَوَارِ
َ
ک هُمْ عَل

َ
مُسْلِمِينَ. فَقَال

الحديث في الكافي، والشيخ الطوسي في الاستبصار والتهديب أيضا، لكن حذفت جملة 

"أولاد المسلمون" فيما ورد في التهذيب.

"ابواب  وتـم وضـع بـاب خـاص في الكتب والمصادر الحديثية، بعنوان "ميراث اهل الملـل"، و

"، وقد ذُكرت روايات عن تطبيق أحكامهم  "ابواب ميراث المجوس والکفار ميراث المجوس"، و

في الميراث. )الحر العاملي، 1409: ج26، ص317؛ ابن بابويه، 1413: ج4، ص334( ويُستنتج 

، أنه حصل إهتمام بالمقررات والاحكام الخاصة بالأقليات في باب الإرث. من هذا الامر
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3-3-3. السيرة العمل ةيللزعماء المسلمين

 منذ البداية وحتى الآن، رحبت المجتمعات الإسالمية دائمًا بالأقليات الدينية، والعرقية، 

واللغويـة، وعاشـت معًـا بحريـة. ولـم تفـرض الأغلبيـة، دينهـا علـى الأقليـة، بـل احترمـت أيضًا 

كـد القـادة والزعمـاء الدينيـون علـى حقـوق كل مـن المسـلمين  حقـوق الأقليـة تمامًـا، كمـا أ

وغيرهـم. والواقـع، أن الإسالم منحهـم العديـد مـن الحقـوق، بمـا فـي ذلـك اسـتقلال القضاء، 

وحرية اتباع الدين. )عميد زنجاني، 1362: ص187( هناك أيضا، العديد من الأمثلة، والأوامر 

التاريخية للزعماء الدينيين لاحترام الأقليات الدينية. فنصح الإمام علي بن أبي طالب؟ع؟ 

، باحترام حقوق جميع الأفراد وقال: »و اشعر  ، حاكم مصر في مرسوم حكومته لمالك الاشتر

کلهُم،  ياً تَغتنمُ اَ طف بهم، ولا تَکوننَّ عَليهم سَبُعاً ضار
ُ
هم والل

َ
قَلبکَ الرّحمةَ للرّعيّه، والمحبه ل

ك في الدّينِ، او نَظيرٌ لک في الخَلقِ، يَفرطُ مِنهمُ الزّلل، وتَعرضُِ لهُمُ 
َ
فانّهم صِنفانِ: اِمّا اخٌ ل

ذي 
ّ
العِلـل،ُ ويوتـي علـي ايديهـم فـي العَمـدِ و الخَطـا، فَاعطهِم مِن عَفـوکَ و صَفحِکَ مِثـلَ ال

تُحبُّ وتَرضي اَن يُعطيکَ الُله مِن عَفوهِ وصَفحهِ«. )السيد الرضي، 1414: ص427( 

تسـري التعليمـات الصـادرة عـن أميـر المؤمنيـن؟ع؟ فـي هـذا المرسـوم، علـى جميـع البشـر 

الذيـن يعيشـون فـي المجتمـع الإسالمي، ولا فـرق بينهـم فـي التابعيـة، أو العـرق، أو اللـون، أو 

الطبقة و الأمور الأخرى. من وجهة النظر هذه، يتمتع جميع البشـر بأهم الحقوق في جميع 

. ولذلك يصرح: »فانّهم صِنفانِ: اِمّا اخٌ لکَ في الدّينِ، او  ، لأنهم بشـر المجتمعات والعصور

نَظيرٌ لک في الخَلقِ«.

امـرئ"،  كل  " "العامـة"، و و الخلـق"،  فـي  لـك  "نظيـر  كـ"النـاس"، و كلمـات  كمـا أن دراسـة 

"يابن آدم" في سائر الخطب والوصايا وأوامر الامام علي ×، تشرح بيانا كاملا  "عباد الله"، و و

عن هذا المنهج.

 كما أبرم الخليفة الثاني ميثاقا مع أهل القدس بعد فتحها، ينص الاتفاق على ما يلي: هذا ما 

، أهل إيليا، من الأمان. أعطاهم أماناً لأنفسهم، وأموالهم، ولكنائسهم، وصلبانهم...  أعطى عمر
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ولا يضـار أحـد منهـم". )الوافـي، 2016: ص220( هـذه الرؤية التحررية تكرسـت على مر التاريخ 

في البلدان الإسلامية. 

كما أنه بالنسـبة للأحوال الشـخصية وحقوق الأسـرة، تؤكد المذاهب الإسالمية على أن زواج 

غير المسلمين صحيح، إذا كان قائما على مبادئ دينهم ومعتقداتهم الدينية.

3-3-4.رآ اء ونظرات الاهقفء

بعـد بيـان الأدلـة القرآنيـة، والمسـتندات الروائيـة، والسـيرة العمليـة للمعصوميـن فـي التعرف 

إذنهم بالرجوع إلى أحكام دينهم في احكام النكاح،  على الحقوق الشـخصية للأقليات، و

وفسخه، والإرث، والوصية، نشير إلى أفكار وأقوال عدد من الفقهاء في هذا الشأن.

ففي الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية للأقليات، يحكم مشهور فقهاء الإمامية بجواز اتباع 

احـكام دينهـم فـي مسـائل الـزواج، والطالق، والوصية، والميراث، سـواء كانت تلـك القواعد 

كان ذلـك  متوافقـة مـع الاحـكام الإسالمية أم لا، وحتـى فـي مرحلـة تأسـيس الحـق، سـواء أ

مرضيـا للإسالم أم لا. يقـول العلامـة فـي تذكـرة الفقهـاء، والشـيخ الطوسـي في نهايـة الاحكام 

: »إن زواج الكفـار يحمـل علـى الصحـة، وعندمـا  والمبسـوط، حـول احـكام نـكاح الكفـار

يعتنقون الإسلام ويمثلون أمام محكمة إسلامية لرفع دعوى قضائية، يكفي اعترافهم بالزواج 

بينهمـم.  )الحلـي، 1414: ج2، ص64( کمـا يقـول الشـهيد فـي اللمعـة: »أن الرجـل والمـرءة 

الكتابييـن، لـو اعتنـق الرجـل الإسالم، والمـرءة بقيـت على دينهـا، فإن النـكاح بينهم يبقى 

على حاله«. )العاملي، 1410: ص180(

فالنتيجة والخاتمة لهذا المبحث، من خلال فحص الأدلة القرآنية، والمسـتندات الروائية، 

والسـيرة العملية للمعصومين، وأقوال الفقهاء في أربعة قضايا مهمة في الأحوال الشـخصية 

لغير المسلمين، هي أن إحالة الدعاوي في هذه القضايا، يكون الى أحكام دينهم، وهذا الامر 

له خلفية فقهية وتاريخ طويل.
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4. الأحوال الشخ ةيصمن منظ روالوناقن الدول يالخاص

علـى السـاحة الدوليـة، تدعـم الحكومـات الأجانـب عـادة، لضمـان احتـرام حقـوق الإنسـان 

الخاصـة بهـم. وتعتبـر الأحـوال الشـخصية مـن أهـم القضايـا فـي تنـازع القوانيـن فـي القانـون 

؛ لأنـه  كثـر الدولـي الخـاص. وتخضـع لهـذا القانـون، عندمـا يتعلـق الأمـر بعامـل خارجـي أو أ

فـي هـذه الحالـة، يحصل تضـارب في القوانين. ففي القانون الدولي الخاص بشـأن الأحوال 

الأحـوال  البلـدان تخضـع  بعـض  ففـي  العالـم.  لـدول  طُـرح حالن مختلفـان  الشـخصية، 

الشخصية لقانون أوطانهم، کما في المادتان 6 و 7 من القانون المدني الإيراني، والمادة 13 

من القانون المدني المصري. وفي بعض البلدان الاخرى، التابعة للنظام القانوني البريطاني 

والامريكي، لقد تم قبول قانون بلد الإقامة بخصوص الأحوال الشـخصية للناس. )الماسـي، 

1395: ص150( وتجـدر الإشـارة إلـى أن العوامـل المؤثـرة فـي وضـع الأجانـب، والقانـون الـذي 

كثر من  "الإقامـة". وهمـا عنصـران تترتب عليهما آثـارا، أ يحكمهـم، هـي عنصـرا "المواطنـة" و

العناصر الأخرى. وعليه، فإن عنصر الدين له تأثير ضئيل في تحديد القانون الحاكم. لکن 

، ومـا هو الحل المرغوب فيه والأفضل؟،  مـا هـي أسـباب تفضيل أحد العنصرين على الآخر

قانـون الاحـول  القانـون، أن حجـج مؤيـدي  القانونـي، يعتبـر بعـض علمـاء  التحليـل  ففـي 

، كمـا قبلت معظم الدول بهذا  كبر الشـخصية وفـق عنصـر "المواطنـة"، تتمتع بصلابة وقوة أ

. )الماسـي، 1395: ص150( كمـا أنـه مـن حيث الممارسـة العملية، يتم تطبيق هذه  العنصـر

النظرية على المستوى الدولي. )سلجوقي، 1385: ج2، ص213(

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لمبدأ اقليمية القوانين بحدود الدولة في القانون الدولي الخاص، 

يتم تنفيذ القوانين والاجراءات التي تضعها الهيئة التشريعية المختصة في كل دولة بشكل 

أساسـي داخـل الحـدود السياسـية لتلـك الدولـة، وتحكـم جميـع الأشـخاص والممتلـكات 

في تلك الحدود. وتسـمى هذه القاعدة "مبدأ اقليمية القانون".  )کاتوزيان، 1380: ص238( 

وتجاهل هذا المبدأ، يعني قبول تدخل دولة ما في سيادة أخرى، وهو يتعارض مع استقلال 
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الدول. ومع ذلك، لهذا المبدأ بعض الاستثناءات الهامة. فمن أجل حماية حقوق الأقليات، 

يتـم أحيانـا تجنـب القوانيـن الوطنيـة، واسـتبدال القوانيـن الوطنيـة بالاحـكام الدينيـة. هـذا 

المبدأ مقبول في قوانين العديد من الدول الإسلامية، حيث يجعلون غير المسلمين و أتباع 

الديانات الأخرى في بعض الحالات، خاضعين للاحکام الدينية.

، هو أن طبيعة قوانين الأحوال الشخصية عابرة للأوطان، والتي هي نفسها  الاستثناء الآخر

معترف بها في المقام الأول في القانون الدولي الخاص. وتم قبول خلفية هذا الامر ابتداءا 

كيده في معظم دول العالم، بما في ذلك الدول الإسالمية. )الماسـي،  في فرنسـا، ثم تم تأ

1395: ص150(

لكـن وفقـا لـرأي بعـض علمـاء المسـلمين، تمـت الطبيعـة العابـرة لحـدود قوانيـن الأحـوال 

الشـخصية فـي الحقـوق الموضوعـة، بينمـا فـي الشـريعة الإسالمية، كان المسـلمون الذيـن 

يعيشـون فـي الخـارج، يخضعون للشـريعة الإسالمية في جميع الأمـور لعدة قـرون، والأجانب 

الذين يعيشون في البلدان الإسلامية، في جميع الأمور غير القضايا الكيفرية، يتبعون قوانين 

بلدانهم. )دانشبجوه، 1381: 284(

 ، وفقـا لهـذه الفكـرة القانونيـة فـي الإسالم، تتعامـل جميـع الـدول الإسالمية کإيـران، ومصـر

يا، والعراق مع الأجانب، وفقا لقانون الدولة المعنية لحل تعارض القوانين، وهو يتوافق  وسور

مع كل من السـلوك السـمح للإسالم والقانون الحديث. )اديب استانبولي، 1989: ص324( 

ووفقـا للمبـدأ العـام، المنصـوص عليـه فـي المادتيـن 6 و 7 مـن القانـون المدنـي الإيرانـي، 

تخضـع الأحـوال الشـخصية للأفـراد، لقوانيـن بلدانهـم. فتنص المـادة 6 من القانـون المدني 

على ما يلي: »تنطبق القوانين المتعلقة بالأحوال الشـخصية، کالزواج، والطلاق، ومؤهلات 

الورثـة، علـى جميـع المواطنيـن الإيرانييـن، حتـى لـو كانـوا يقيمـون فـي الخـارج«.  كمـا تنص 

المادة 7 من القانون المدني: »يخضع الأجانب المقيمون في أراضي إيران، لقوانين وأنظمة 
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حكوماتهم في الأمور المتعلقة بأحوالهم الشخصية وكفاءتهم، وكذلك فيما يتعلق بحقوق 

، تنص على أن: »أتباع الديانات  الميراث«.  والمادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 لمصر

الأخـرى، إذا كان لديهـم قانـون مكتـوب وقـت صـدور هـذا القانـون، وكان طرفـا النـزاع يتبعان 

نفس الدين، يتم الحكم وفق ديانتهم الخاصة«. )الشـلبي، 1370: ص23( وفي لبنان، كما 

ورد فـي المناقشـات السـابقة، تمـت صياغـة قوانيـن الأحـوال الشـخصية بتعـداد الطوائـف 

الدينية وتابعيتهم. )الشلبي، 1370: ص23(

5نظر ةيتطب قيقونان وحدة الأحوال الشخةيص

كمـا أشـرنا فـي المباحـث السـابقة، ووفقـا لقواعـد القانـون، فـإن المبـدأ، هـو أن القانـون يحكـم 

الأحوال الشـخصية لمواطني الدولة. إن ازدواجية وتعدد قانون الأحوال الشـخصية اسـتثناء، 

يجب أن يكون له مبرر عقلاني. وعلى هذا الأساس، تتم الإشارة أولاً: إلى الأدلة والمستندات 

القانونية لنظرية تطبيق قانون الأحوال الشخصية الموحد، وثانيا: يتم مناقشة المبادئ والأدلة 

الفقهية لنظرية تطبيق قانون الأحوال الشخصية الموحد.

لأحوال الشخ ةيصالموحد لأدل ةوالمستندات ال ةينوناقلتطب قيقونان ا 5-1. ا

للدفاع عن نظرية تطبيق قانون الأحوال الشخصية الموحد، يمكن استخدام قضايا القانون 

الدولـي الخـاص، وخاصـة مؤيـدي قانون الإقامة في المناقشـة التي تحكـم الرعايا الأجانب، 

أنـه فـي النظـام الإنجليزي-الأمريكـي،  بسـبب تشـابه الموضـوع ومبادئـه. وتوضيـح ذلـك، 

يکـون قانـون الأحـوال الشـخصية المحلـي للبلد الذي يقيم فيـه الأفراد، هو القانـون المؤهل. 

كـم، أولاً: تحديـد  كمـا ان فـي هـذا النظـام، يجـب علـى المحا )الماسـي، 1395: ص171( 

، داخل في مصاديق الأحوال الشـخصية،  مصاديق الأحوال الشـخصية، لأنه إذا اعتبر الأمر
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كـم الـدول التابعـة للنظـام القانونـي  عنـد ذلـك تقـوم بتطبيـق قانـون الإقامـة. وثانيـا: فـإن محا

البريطاني-الأمريكي، لا تتعامل مع تضارب الجنسيات في مسائل الأحوال الشخصية؛ أي 

ظاهرة ثنائية الجنسية وانعدام الجنسية، ولا مع تضارب العديد من القوانين الوطنية بشأن 

الأحوال الشخصية. وبناء على ذلك، تطبق هذه الدول، قوانينها الوطنية في مسائل الأحوال 

الشـخصية، كمـا تُعتبـر المقـررات المتعلقة بالأحوال الشـخصية لأقلياتهـا الدينية، مخالفة 

لوحدة أراضيها. )الماسي، 1395: ص171(

كثر  أحـد حجـج هـذه البلـدان هـو دليـل عقلـي، مما يعني أن إسـناد كل شـخص لدولة مـا، أ

ارتباطًـا بـالأرض، وفـي الواقـع، يتـم تطبيـق سـلطة الـدول علـى الأشـخاص المقيميـن علـى 

أراضيهـا. وهكـذا، يجـب حمايـة الشـخص المولود في مكان ما بنحو قهـري بموجب قوانين 

ذلك المكان، أي أن جنسية مكان الميلاد تُفرض عليه.

والحجـة الاخـرى التـي يهتـم بـه جمهـور أصحـاب نظريـة الأرض، هي الأسـباب الاجتماعية، 

حيـث يقولـون بشـكل عـام، الشـخص الـذي ولـد في بيئة، وقبـل تربية تلك البيئة، يكتسـب 

تدريجيـا مـزاج تلـك البيئـة ويختلـط مـع سـكانها، حيـث قـد ثبـت أن العوامـل البيئيـة ربمـا 

تقضي على العوامل الوراثية.

والدليل الثالث لأتباع مؤيدي نظام الأرض، هو المنفعة والمصلحة، حيث تتطلب مصلحة 

البلدان ذات الكثافة السكانية المنخفضة، أن تعتبر جميع المولودين في أراضيها مواطنين، 

من أجل ازدهار هذه البلدان. )نصيري، 1372: ص37(

وفقا لذلك، يجب على الدول، ومؤيدي نظرية وحدة قوانين الأحوال الشخصية، أن يستدلوا:

أولا: يتوقع كل شخص يعيش في بلد ما، أن يتمتع بالحماية بموجب قوانين ذلك البلد، وأن 

يكون له نفس الحقوق والواجبات، کالآخرين في تلك الأرض.

كثر فعالية في بناء الأفراد  ثانيا: يعتقد العديد من علماء الاجتماع، أن العوامل الاجتماعية أ

مـن العوامـل الوراثيـة. فالشـخص الـذي ولـد ونشـأ في مـكان ما، واسـتخدم المنـاخ المحلي، 
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كيد من هذا المجتمع، وتكون مواطنته مع  واعتاد على عادات وآداب الناس، سيقترب بالتأ

كثر ملاءمة لجميع شؤونه،  كثر طبيعية. فتطبيق قانون واحد أ حكومة مثل هذا المجتمع أ

بما في ذلك فوائد متعلقة بالظروف الشخصية والعوامل الاجتماعية.

لأحوال الشخ ةيصالموحد 5-2. المبدائ والجحج ال ةيهقفلنظر ةيتطب قيقونان ا

يمكن أن تستدل بعض الدول التي تصر على سن قوانين الأحوال الشخصية على أساس فقه 

مذهـب معيـن، بالحجج القرآنية، والمسـتندات الروائية، وأفكار واجتهادات واسـتنتاجات 

. الفقهاء لتبرير هذا الامر

كرم |،  کمـا تمـت الإشـارة مـن قبـل، يمكن الاسـتفادة من بعـض الايات الشـريفة، أن الرسـول الا

إِنْ  عْرضِْ عَنْهُمْ وَ
َ
وْ أ
َ
كان مخيرا بأن يحكم أو يعرض عن الحکم: >فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ أ

تُعْرضِْ عَنْهُمْ<. )المائدة/ 42( لذلك، كان لجوء أهل الكتاب لمقاضاة الرسول وقبول حكمه 

إذا كان الرسـول يقبل الحكم بينهم كان بأمر من القرآن، مكلف بالحكم بالشـرع  يا، و اختيار

الإلهي ورعاية القسط. )فهيمي، 1381: ص73(

هْواءَهُـمْ وَ 
َ
بِـعْ أ ُ وَ لا تَتَّ  الّلَ

َ
نْـزَل

َ
نِ احْکُـمْ بَيْنَهُـمْ بِمـا أ

َ
کــ >وَ أ كمـا أنـه بالنظـر للأدلـة القرآنيـة، 

نْ يُصيبَهُمْ 
َ
ُ أ يدُ الّلَ ما يُر

َ
نّ
َ
مْ أ
َ
وْا فَاعْل

َّ
يْکَ فَإِنْ تَوَل

َ
ُ إِل  الّلَ

َ
نْزَل

َ
نْ يَفْتِنُـوکَ عَـنْ بَعْـضِ مـا أ

َ
رْهُـمْ أ

َ
احْذ

فاسِـقُونَ<، )المائـدة/ 49( يلتـزم رسـول الله؟ص؟ بـأن 
َ
ـاسِ ل  کَثيـراً مِـنَ النَّ

َ
بِبَعْـضِ ذُنُوبِهِـمْ وَ إِنّ

يحكـم بيـن الأقليـات الدينيـة علـى مـا أنزلـه الله عليه، أي تعاليم الإسالم، وعـدم الالتفات 

يـدون أن يحكـم الرسـول؟ص؟ خلافـا للعـدل وبحسـب  إلـى ميـول أهـل الكتـاب الذيـن ير

كم الإسالمية تكون الأهلية  مشـيئتهم. كما أنه وفق مختلف المسـتندات، فإنه في المحا

القانونية مع الشريعة الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في العديد من الروايات التي اعتبرت أن القانون المختص في المحاكم 

الإسلامية، ليس إلا قانونا واحدا؛ أي شريعة الإسلام. کما ورد في نص ينقل فيه حسن البصري 
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کرم |: »خلوا بين اهل الکتاب وبين حاکمهم، واذا تدافعوا اليکم، فاقيموا عليهم  عن الرسول الا

ما في کتابکم«. )المراغي، 1385 : ص135(

، يسـئل الـراوي مـن الامام الصـادق ×: لـو ارتكب أهـل الكتاب  کمـا جـاء فـي نـص معتبـر آخر

معصية في المجتمع الإسالمي هل تجري عليهم حدود الإسالم؟ ويرد عليه الامام ×: »نعم 

يحکـم بأحـکام المسـلمين«. )العاملـي، 1410: 19، ب13، ح8( كمـا اعتمـد بعـض الفقهـاء 

وعلماء القانون المسلمين على دليل عقلي لإثبات القانون الموحد، وخاصة حكم الشريعة 

الإسالمية، عندما تتوجه الأقليات إلى المحكمة الإسالمية فاسـتدلوا هكذا: »الحفاظ على 

نزاهة واحترام الحكومة الإسالمية، يتطلب أن تسـود الشـريعة الإسالمية في جميع المحاكم 

فـي النظـام الإسالمي، وقبـول تطبيـق القانـون الأجنبي يتعارض مع علـو الإسالم«. )المراغي، 

1385: ص136(

وكمـا ذكرنـا فـي بدايـة المناقشـة، لا يـزال لهـذا الـرأي جمهورا في بعـض البلدان، حتـى اليوم. 

ولهـذا السـبب، حتـى فـي مسـائل الأحـوال الشـخصية، يطبقـون قانونهـم الوطنـي، ويعتبرون 

قوانيـن الأحـوال الشـخصية للأقليـات الدينيـة، غيـر متوافقـة مـع سـيادة بلدهـم. )الماسـي، 

1395: ص171(

6. التحليل والنتائج:

6-1. التحليل

فيما يتعلق بترجيح أي من النظريتين: نظرية تعدد قانون الأحوال الشخصية، أم فكرة تطبيق 

قانون موحد للأحوال الشخصية، فالحقيقة، أننا إذا أردنا التعامل مع هذه القضية من وجهة 

نظـر اجتماعيـة، يمكـن تبريـر النظريتيـن معـا. فمـن جهـة، يتطلـب تطبيـق العدالة والقسـط 

فـي المجتمـع، إعمـال حقـوق جميع المواطنيـن والأفراد في ظل الحكومـة، بغض النظر عن 
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ديانتهم، ومنهجهم، وقوميتهم، ولغتهم. ومن جهة أخرى، يمكن أن نقول: لا تتحقق العدالة 

 عندمـا يخضـع جميـع الأشـخاص، الذين يعيشـون في بلـد ما، لقانون واحـد، ويذهبوا إلى 
ّ
إل

محكمـة واحـدة للبـت فـي دعـاوى جميـع مواطنـي الدولـة. كمـا أنـه وفقـا لمبـادئ القانـون، 

فالاصل، هو أن قانون واحد يجري في الأحوال الشخصية لجميع مواطني البلد، وازدواجية 

قانون الأحوال الشخصية وتعدده، استثناء يحتاج مبررا عقلانيا.

لا يبـدو أن الدراسـة الاجتماعيـة لهـذه القضيـة تسـفر عـن النتيجـة المرجـوة، فيمكـن أن 

نقـول: لا يناسـب دراسـة هـذه المناقشـة وفـق قواعد علـم الاجتماع؛ لأن العالـم الاجتماعي، 

يحـاول أن يصـف المشـكلة، ويحلـل المزايـا والعيـوب، التـي قـد تكـون موجـودة فيهـا. لكـن 

القواعـد القانونيـة، تناقـش مـا يجـب فعلـه، وما لا يجب. فتسـتمد هذه القواعـد، خاصة في 

الأمور المتعلقة بالأحوال الشـخصية، قوتها الملزمة من الأسـس الدينية، والعقائدية، وثقافة 

المجتمـع، لا الاسـتقراء والدراسـات الاجتماعيـة. وبنـاءً علـى ذلك، يمكـن اعتبار الحجج 

والمسـتندات الفقهيـة للمذاهـب الإسالمية، مـن أهم المصادر للإجابة على هذا السـؤال. 

وبالطبع، هذا لا يعني أننا نريد إنكار الدراسات الاجتماعية في موضوع القانون بشكل عام، 

لكـن، يبـدو أنـه فـي الأمـور المتعلقـة بالأحوال الشـخصية، ينبغي إيلاء المزيد مـن الاهتمام 

للمبادئ، التي تنشئ ما يجب فعله وما لا يجب. وبالتالي، نظرا للعلاقة الوثيقة بين الزواج، 

وانحلالـه بالتعاليـم والأخالق الإسالمية، ووفقًـا للعـرف الصـارم للـدول الإسالمية، فـي أنهـا 

تعتبر نفسها ملزمة باتباع قواعد الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية، ففرض أي قانون، 

يجـب أن يكـون فـي سـياق الشـريعة والاجتهـادات الحديثـة فـي أدلـة الأحـكام. كمـا يقـول 

أحد الخبراء القانونيين في مجال الأحوال الشخصية، والقانون المدني الإيراني: »لقد اتبع 

المشـرع فـي القانـون المدنـي الإيرانـي، الفقـه الإمامـي، وهـو ليـس حقوقـا وقانونا جافـا، بل هو 

مزيج من القانون والأخلاق، وتم وضعه بملاحظة جميع الأحوال الجسدية والعقلية للأسرة. 
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ففي الأسرة، بظروفها الخاصة، لا يمكن أن تكون القوانين الفعالة، سوى مقررات تجمع بين 

عنصـري الأخالق والقانـون، وتشـكل مقـررات لتنظيم شـؤون الأسـرة وفقا لهذيـن العاملين. 

لذلـك، بالإضافـة إلـى البحـث القانونـي، عليهم طلب المسـاعدة من علم اجتماع الأسـرة، 

لإيجـاد القوانيـن التـي تحكـم العلاقات الأسـرية، واعتبـار المُثُـل الدينية والإنسـانية، عوامل 

مؤثرة في تفسير هذه القوانين؛ لأن يقوم انسجام الأسرة على هذه التقاليد والمثل، ويکمن 

جذور العديد من القواعد فيها. بالنظر إلى ذلك، يمكن أن نقول: إن قانون الأسـرة له لونان 

ووجهـان مختلفـان، وجوانبـه الإنسـانية والعاطفيـة، تسـود علـى المظهر المنطقـي للقواعد، 

يـان، 1390: ج1، المقدمـة( وبنـاءً عليـه، علـى الرغـم من  وهـي طغـت فـي كل مـكان«. )کاتوز

أن المذاهـب الفقهيـة المؤثـرة فـي البلـدان الإسالمية ليسـت متسـاوية فـي تشـكيل قانـون 

الأسـرة، لكن بسـبب عوامل، کالعلاقة الوثيقة بين قضايا هذا القسـم من القانون، والتعاليم 

والمعتقـدات الدينيـة، والمعتقدات الأخلاقية، تتطابـق المبادئ العامة التي تحكم قانون 

الأسـرة فـي هـذه البلـدان، بشـكل تـام. وبالطبـع، لا بـد مـن استكشـاف الفقـه بهـذا الهـدف، 

والنهج للوصول إلى القواسم المشتركة والاختلافات الموجودة فيه.

لأحوال الشخةيص 6-2.ن ظر ةيوحدة قونان ا

علـى الرغـم مـن أن المذاهـب الفقهيـة المؤثـرة فـي البلـدان الإسالمية ليسـت متسـاوية فـي 

تشـكيل قانـون الأسـرة، لكـن بسـبب عوامـل، کالعلاقـة الوثيقـة بيـن قضايـا هـذا القسـم مـن 

القانـون، والتعاليـم والمعتقـدات الدينية، والمعتقدات الأخلاقية، تتطابق المبادئ العامة 

التـي تحكـم قانـون الأسـرة فـي هـذه البلـدان، بشـكل تـام، لذلـك فـإن وحـدة قانـون الأحـوال 

الشـخصية مفضلـة، وقابلـة للتحقيـق. وبطبيعـة الحـال، لا تعنـي وحـدة القانـون فـرض آراء 

مذهب واحد في شكل قانون، على المذاهب الأخرى، بل تعني صياغة قانون، تكون فيه 
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القضايـا المتفـق عليهـا مـن قبـل مختلـف الأطـراف الفقهية الإسالمية، أو القضايـا الفقهية 

المشـهورة بين المذاهب الإسالمية، أساسـا للتقنين، كما يجب إضفاء الطابع المؤسسي، 

على حق التحفظ لجميع المذاهب الإسلامية في الفروع الاختلافية بموجب القانون. تؤيد 

قُـوا<، )آل عمران/  ِ جَميعـاً وَ لا تَفَرَّ
هـذه الفكـرة الآيـات القرآنيـة مثـل: >وَ اعْتَصِمُـوا بِحَبْـلِ الّلَ

کُـمْ  بُّ نَـا رَ
َ
ـةً واحِـدَةً وَ أ مَّ

ُ
تُکُـمْ أ مَّ

ُ
 هـذِهِ أ

َ
إِنّ مُؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ<، )الحجـرات/ 10( و>و

ْ
مَـا ال

َ
103( و>إِنّ

قُـونِ<، )المومنـون/ 52( حيـث إن الإيمـان بالوحـدة كفكـرة فـي المجتمعـات الإسالمية، 
َ
فَاتّ

متجذر في القيم الدينية الأساسية، والتعاليم الإسلامية، وله أسس دينية. إن التركيز على 

الاوامـر القرآنيـة والروائيـة علـى وحـدة المسـلمين، والتشـبث بحبـل الله، هـو مصـدر إلهـام 

لكثير من الرجال والنخب في العالم الإسلامي، والدافع الرئيسي للتنقل بين المصلحين 

كثـر إلحاحـا فـي العصـر الراهـن. وبنـاءً  الدينييـن، و هـو أحـد الاحتياجـات الأساسـية، والأ

علـى ذلـك، فـإن الباحثيـن القانونييـن والتشـريعيين المسـؤولين عـن اسـتخراج القضايـا 

، وعبر تقديم المصلحة  الدينيـة، وسـن القوانيـن للمجتمـع، يمكـن أن يكونوا بعيدي النظـر

العامـة، يغضـوا الطـرف عـن الفـروق الطفيفـة والثانوية، التـي تؤثر على السـلوك الاجتماعي، 

والثقافـي، والسياسـي للنـاس، والتـي تـؤدي إلـى الاختالف، والفتنـة، والتعصـب، والعـداء، 

وبذلك يلجموا النزاعات. ويصوروا كل المسلمين أمة واحدة، في أجساد مختلفة، تطبيقا 

مؤْمنيـنَ فـي تَوادهـم و تَرَاحمهِـم و تَعاطُفهِـم 
ْ
لمضمـون الحديـث النبـوي الشـريف: »مثَـلُ ال

حمى«. )المجلسـي، 
ْ
جسـد بِالسـهرِ وال

ْ
ه سـائرُ ال

َ
جسـد إِذَا اشْـتَکَى منْه عضْوتَداعى ل

ْ
مثَلُ ال

1403: ج58، ص150؛ البخاري، د.تا: ج5، ص2238(

إن ميول المذاهب الفقهية على الرغم من وجود فروق بينها، إلا أنها تتحلى بمباني مشتركة 

"تقـدم  "، و "تقديـم الظاهـر "إتبـاع السـنة"، و "إتبـاع ظاهـر النـص"، و کـ"إتبـاع ظاهـر الشـرع"، و

"الاجمـاع". وهـي مبـادئ، التفـت اليها فقهـاء المذاهب  "، و "دفـع الضـرر اطالق الدليـل"، و



لأول لأول، العد دا 254 / الدرااست ال ةينوناقالمةنراق، المجلد ا

الإسلامية. )العاملي، 1400: ص123؛ ابن نجيم، 2002: ص62( إن الاهتمام بالمبادئ الفقهية 

والقانونيـة، وتطبيـق القواعـد الفقهيـة والقانونيـة، يمكـن أن يقلـل الاختلافـات فـي مسـألة 

الأحوال الشخصية إلى الحد الأدنى. كما أن القواعد الفقهية والقانونية، التي اتفقت عليها 

المذاهب الإسالمية کـ"رفع الحرج" )العاملي، 1400: ج1، ص125؛ ابن نجيم، 2002: ص67( 

إضافـة الـى أنهـا تشـرّع الطلاق، وتجوّز الرجوع )العاملـي، 1400: ج1، ص130؛ ابن نجيم، 2002: 

ص69(  تسـهل بعـض الفـروق بيـن مختلـف الميـول الفقهيـة حسـب التطـورات الزمنيـة 

والمكانيـة، أمـور کطالق الجمـع مـن حيـث العسـر والحـرج، وعـدم جـواز الحكـم بتفريـق 

المحكمـة بالفصـل بيـن الـزوج والزوجـة، بسـبب ايجاد الحـرج للزوجة، بسـبب رفض الزوج 

دفع النفقة، وعدم فسخ النكاح لعيوب مشتركة واختصاص الزوجة، بسبب جعل الحياة 

صعبـة بالنسـبة للطرفيـن. فيمکـن حـل جميـع هـذه القضايـا جميعهـا بالقاعـدة الفقهيـة 

"، )العاملـي، 1400: ج1،  والشـرعية المتفـق عليهـا بيـن المذاهـب الإسالمية، أي "نفي الضـرر

ص141؛ ابـن نجيـم، 2002: ص72( المسـتلهمة مـن الحديـث النبـوي الشـريف: »لا ضـرر ولا 

«. )الكليني، 1407: ج10، ص276؛ ابن ماجة، 1430: ج2، ص782( وهناک قاعدة أخرى،  ضرار

يمكـن أن ترفـع جـزءا مـن الاختلافـات الفقهيـة فـي مسـألة الأحـوال الشـخصية. فـإن قضايا، 

کعدم جواز طلاق المكره الضرري، وجواز فسخ النكاح الضرري بسبب العيوب المشتركة 

واختصـاص الزوجـة، وتضـرر الزوجة بسـبب اسـتنكاف الـزوج، أو عجـزه، أو غيبته، هي من 

الموارد التي ينكشف حكمها من خلال هذه القاعدة، وتبطل أي طلاق ضرري. فيمكن لـ 

"بقـاء اليقيـن" )ابـن نجيـم ، 2002 : ص47( أيضـا، أن يحل حكم المكونات الاختلافية، التي 

، يمكن  هي حرجية ومضرة ومشكوكة، ولا يوجد دليل مقنع لمن يخالفها. وعلى هذا النحو

إظهار  لهذه الوجهة المقارنة، أن تلعب دورا مهما في التقريب بين المذاهب الإسالمية، و

وجهـات النظـر المتفوقـة، كمـا أنهـا فعالـة فـي إزالـة التوتـرات الدينيـة والعرقيـة. قـال الشـيخ 
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محمود شـلتوت، أحد المعتقدين بالتقارب بين المذاهب الاسالمية: »عند دراسـة قانون 

الأحـوال الشـخصية المتعلـق بالأسـرة، فضلـت بعـض آراء علمـاء الشـيعة علـى آراء علمـاء 

السنة... بسبب منطقها القوي واستدلالها الصحيح... أنا أعتبر هذه المقارنة والتقييم من 

واجبي الديني. لأننا نسـعى لإيجاد الحكم الشـرعي الصحيح، وما هو أقرب إلى الحقيقة، 

ودراسـة الفقـه الجعفـري ضـروري لتحقيـق هـذا الهـدف«. )جناتـي، 1411: ص98( ولذلك، 

رأى السـيد حسـين البروجـردي &: »يجـب أن يكـون الفقـه الشـيعي، مصحوبـا بمعرفـة آراء 

وأفكار الآخرين. ويجب تغيير الفقه من حالة خاصة، إلى اجتهاد مقارن وتطبيقي. وعلى 

إثـارة الموضوع«.  الفقيـه الرجـوع إلـى أقـوال السـلف، بمـا فـي ذلك فقهـاء السـنة والشـيعة، و

)سبحاني، 1370ش: ص176(

 وبالتالي، وفي هذا الصدد، ومن أجل توفير خطة لتوحيد المبادئ القانونية وقوانين الأحوال 

الشخصية في البلدان الإسلامية، من الضروري الاستفادة من عناصر ثلاثة: القواسم القانونية 

المشتركة، والفتوى المشهورة، وحق التحفظ.

6-3. النتائج

1. ليسـت الـدول الإسالمية، موحـدة فـي تشـريعات القوانيـن، والأنظمـة التـي تحكـم حقوق 

بنطـاق  المتعلقـة  التشـريعات  فـي  الإسالمية،  بالشـريعة  وتمسـكها  الشـخصية،  الأحـوال 

الأحوال الشخصية.

2. هنـاک بلـدان اسالمية، يكـون مصدرها القانونـي الأول، هو الاحکام الفقهية، لكنها لا تصر 

علـى فقـه مذهـب معيـن، فقد تجـاوزت أيضا حـدود تقسـيم المذاهب. بعبـارة أخرى، بينما 

يلتزمـون بالشـريعة الإسالمية، فقـد حرروا أنفسـهم من القيود المفروضة علـى مذهب خاص. 

يا، والأردن، والعراق، والكويت من هذه الدول. ، وسور فمصر
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3. وهناك دول أخرى، بناءً على احترامها لمختلف المذاهب، تقبل بتعدد قوانين الأحوال 

الشـخصية علـى أسـاس الشـريعة الإسالمية وتعـدد المذاهـب. فتکـون دول کإيـران، ولبنان، 

وأفغانستان، والبحرين من هذه الفئة.

4. تصر بعض الدول على سن قوانين الأحوال الشخصية على أساس فقه مذهب معين. كما 

تؤكـد عمـان علـى "المذهب الإباضي"، وتعمل السـعودية وقطر وفق "المذهب الحنبلي" في 

التشريع. ففي هذه البلدان، لم يتم اتخاذ أي إجراء مهم في مجال قانون الأحوال الشخصية 

للمذاهب الأخرى.

5. الدول التي لا تقتصر على فقه ومذهب معين في الأحوال الشخصية، والقوانين المتعلقة 

بعـض  وفـي  الفقـه،  قوانينهـم  أخرى،تتعـدي  وبعبـارة  الشـخصية.  الأحـوال  بنطـاق حقـوق 

إندونيسيا، وماليزيا قوانين علمانية في  الحالات، اعتمدت دول کتونس، والمغرب، وتركيا، و

الاحوال الشخصية.

6. على الرغم من أن المذاهب الفقهية المؤثرة في البلدان الإسلامية ليست متساوية تماما 

فـي تشـكيل قانـون الأسـرة، لكـن بسـبب عوامـل، کالعلاقـة الوثيقـة بيـن قضايا هذا القسـم من 

القانـون، والتعاليـم الدينية، والمعتقـدات الأخلاقية، فإن المبادئ العامة التي تحكم قوانين 

الأسرة في هذه البلدان، متشابهة تماما. لذلك فإن وحدة قانون الأحوال الشخصية مفضلة، 

وقابلة للتحقيق.

7. إن وحدة القانون، لا تعني فرض آراء مذهب واحد في شكل قانون على المذاهب الأخرى، 

بل تعني صياغة قانون، تكون فيه القضايا المتفق عليها من قبل مختلف الأطراف الفقهية 

الإسالمية، أو القضايـا الفقهيـة المشـهورة بيـن  المذاهـب الإسالمية، أساسـا للتقنيـن. كمـا 

يجب إضفاء الطابع المؤسسـي، على حق التحفظ لجميع المذاهب الإسالمية في الفروع 

الاختلافية بموجب القانون.
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